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الاستطاعة
الاستطاعة من حيث المال و صـحة البـدن و قوتـه و تخليـة      -ثالثها•

.السرب و سلامته و سعة الوقت و كفايته

372: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
لا تكفي القدرة العقلية في وجوبه، بل يشترط فيه الاستطاعة  9مسألة •

و سائر ما يعتبر فيها، و مع فقدها لا  *الشرعية، و هي الزاد و الراحلة
يجب و لا يكفي عن حجة الإسلام، من غير فـرق بـين القـادر عليـه     

و غيره، كان ذلك مخالفا لزيـه   **بالمشي مع الاكتساب بين الطريق
 .و شرفه أم لا، و من غير فرق بين القريب و البعيد

.لمن يحتاج إليهما *•
الأقوى أنه مستطيع لو لم يكن المشي أو الإكتساب فـي الطريـق   **•

.مخالفا لزيه و لا موجبا لمشقته
372: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
لا يشترط وجود الزاد و الراحلة عنـده عينـا ، بـل يكفـي      10مسألة •

وجود ما يمكن صرفه في تحصيلها من المال، نقدا كان أو غيـره مـن   
 العروض

373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
المراد من الزاد و الراحلة ما هو المحتاج إليـه فـي السـفر     11مسألة •

، و لا يكفـي مـا هـو دون    *و شرفا و ضعةبحسب حاله قوة و ضعفا 
ذلك، و كل ذلك موكول إلى العرف، و لو تكلف بالحج مع عدم ذلك 
لا يكفي عن حجة الإسـلام، كمـا أنـه لـو كـان كسـوبا قـادرا علـى         

**.تحصيلهما في الطريق لا يجب و لا يكفي عنها

. إذا كانت مخالفة الشرف موجبة للحرج أو الذل*•
بل أنه مستطيع لو لم يكن تحصيلهما في الطريق مخالفا لزيه و لا ** •

.موجبا لمشقته
373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
، فلو اسـتطاع العراقـي    لا يعتبر الاستطاعة من بلده و وطنه 12مسألة •

أو الايراني و هو في الشام أو الحجـاز وجـب و إن لـم يسـتطع مـن      
وطنه، بل لو مشى إلى قبل الميقات متسكعا أو لحاجة و كـان هنـاك   
جامعا لشرائط الحج وجب، و يكفي عن حجة الإسلام، بل لـو أحـرم   

و  *متسكعا فاستطاع و كان أمامه ميقات آخر يمكن القـول بوجوبـه  
.إن لا يخلو من إشكال

بل لو لم يكن عنده ميقات آخر، بل لو أدرك أحـد الوقـوفين كـان    *•
.حجه حجةالإسلام من دون حاجة إلى تجديد الإحرام

373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
لو وجد مركـب كسـيارة أو طيـارة و لـم يوجـد شـريك        13مسألة •

، و إلا وجـب إلا أن   للركوب فان لم يتمكن من أجرته لم يجب عليـه 
يكون حرجيا عليه، و كذا الحال في غلاء الأسعار في تلك السـنة، أو  
عدم وجود الزاد و الراحلة إلا بالزيادة عن ثمن المثل، أو توقف السير 

*.على بيع أملاكه بأقل منه

فيجب عليه تحصيل الزاد و الراحلة و لو بالزيادة عن ثمن المثل أو  *•
.ببيع أملاكه بأقل من ثمن المثل إلا أن يكون حرجا أو ضررا معتد به

373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب و الإياب زائـدا عمـا    15مسألة •

، فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله، و  يحتاج إليه في ضروريات معاشه
  لا ثياب تجمله، و لا أثاث بيته، و لا آلات صناعته، و لا فرس ركوبه

أو سيارة ركوبه، و لا سائر ما يحتاج اليه بحسب حاله و زيه و شرفه، 
بل و لا كتبه العلمية المحتاج إليها في تحصيل العلم، سواء كانت مـن  
العلوم الدينية أو من العلوم المباحة المحتاج إليها في معاشه و غيره، و 

... ،*ء منها الحاجة الفعلية لا يعتبر في شي
لأن التكليف ببيعهم حرج أو ضرر أو موجب للذل، بل فـي صـدق   *•

.الإستطاعة عليه نظر، بل منع

374-373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
ء منها بيـده مـن غيـر طريـق      و لو فرض وجود المذكورات أو شي...•

الملك كالوقف و نحوه وجب بيعها للحج بشرط كون ذلك غير مناف 
.لشأنه و لم يكن المذكورات في معرض الزوال

374-373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
لو لم يكن المذكورات زائدة على شأنه عينا لا قيمة يجـب   16مسألة •

و صرف قيمتها في مئونة الحج أو تتميمها بشرط عدم كونـه   *تبديلها
حرجا و نقصا و مهانة عليه و كانت الزيادة بمقدار المئونـة أو متممـة   

.لها و لو كانت قليلة

هذا إذا صدق عليه عنوان المستطيع و فيه تأمـل و لعـل مـا عـن      *•
الكركي من عدم وجوب الاستبدال إذا كانت لائقة بحاله نـاظر إلـى   

.ذلك

374: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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الاستطاعة الشرعية
لو لم يكن عنده من أعيان ما يحتاج إليه فـي ضـروريات    17مسألة •

و تكسبه و كان عنده من النقود و نحوهـا مـا يمكـن شـراؤها       معاشه
يجوز صرفها في ذلك، من غير فرق بين كون النقـد عنـده ابتـداء أو    
بالبيع بقصد التبديل أو لا بقصده، بل لو صرفها في الحـج ففـي كفايـة    
حجه عن حجة الإسلام إشكال بل منع، و لو كان عنده ما يكفيه للحج 
و نازعته نفسه للنكاح جاز صرفه فيه بشرط كونـه ضـروريا بالنسـبة    
إليه إما لكون تركه مشقة عليه أو موجبا لضرر أو موجبا للخوف فـي  
وقوع الحرام، أو كان تركه نقصا و مهانة عليه، و لو كانت عنده زوجـة  
و لا يحتاج إليها و أمكنه طلاقها و صرف نفقتها في الحج لا يجـب و  

.لا يستطيع

374: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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الاستطاعة الشرعية
لو لم يكن عنده ما يحج به و لكن كان له دين على شخص  18مسألة •

أو تتميمها يجب اقتضاؤه إن كان حـالا و لـو بـالرجوع      بمقدار مئونته
نعم لو كان  ،*إلى حاكم الجور مع فقد حاكم الشرع أو عدم بسط يده

أو المديون معسرا لم يجب، و كذا لو لـم يمكـن    **الاقتضاء حرجيا
...  إثبات الدين

في جواز الرجوع إلي حاكم الجور نظر، بل منع فلا يكون مستطيعا *•
.إذا توقف اقتضاء الدين على الرجوع إليه

.أو ضرريا أو موجبا لوهنه**•

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
يجب أخذه و صـرفه فيـه، و لا    *و لو كان مؤجلا و المديون باذلا...•

...يجب في هذه الصورة مطالبته و إن علم بأدائه لو طالبه

.من دون مطالبة *•

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
و لو كان غيـر مسـتطيع و أمكنـه الاقتـراض للحـج و الأداء بعـده       ...•

...،*و لا يكفي عن حجة الإسلامبسهولة لم يجب 

.بل يكفي على الأقوى*•

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
و كذا لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه فـي الحـج فعـلا أو مـال      •

حاضر كذلك أو دين مؤجل لا يبذله المـديون قبـل أجلـه لا يجـب     
الاستقراض و الصرف في الحج، بل كفايتـه علـى فرضـه عـن حجـة      

*.الإسلام مشكل بل ممنوع

.بل لا اشكال و لا منع فيه لأنه بعد الإستقراض مستطيع*•

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
لو كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين فان كان مـؤجلا و   19مسألة •

زمان حلوله مع صرف ما عنده وجب، بـل لا    كان مطمئنا بتمكنه من أدائه
يبعد وجوبه مع التعجيل و رضا دائنه بالتأخير مـع الوثـوق بإمكـان الأداء    
عند المطالبة، و في غير هاتين الصورتين لا يجب، و لا فرق في الدين بين 

أو بعدها بأن تلف مال الغير على وجـه الضـمان    *حصوله قبل الاستطاعة
عنده بعدها، و إن كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مـا يكفيـه للحـج    
لولاهما فحالهما حال الدين مع المطالبـة، فـلا يكـون مسـتطيعا، و الـدين      
المؤجل بأجل طويل جدا كخمسين سنة و ما هو مبني علـى المسـامحة و   
عدم الأخذ رأسا و ما هو مبني على الإبراء مع الاطمئنان بذلك لـم يمنـع   

.عن الاستطاعة
أي لا فرق في الدين بين حصوله قبل كون ما يكفيه للحج عنده أو بعده *•

.و إلا لو حصل الدين لا يحصل الاستطاعة في غير هاتين الصورتين

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الشك في الاستطاعة
لو شك في أن ماله وصـل إلـى حـد الاسـتطاعة أو علـم       20مسألة •

يجب عليه الفحص   مقداره و شك في مقدار مصرف الحج و أنه يكفيه
.على الأحوط

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
لو كان ما بيده بمقدار الحج و له مال لو كان باقيا يكفيه في  21مسألة •

فالظاهر وجوب الحج كان المال   رواج أمره بعد العود و شك في بقائه
.حاضرا عنده أو غائبا

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
لو كان عنده ما يكفيه للحج فان لم يتمكن مـن المسـير لأجـل     22مسألة •

أو عدم تخلية السرب فالأقوى جواز التصـرف فيـه     عدم الصحة في البدن
بما يخرجه عن الاستطاعة، و إن كان لأجل عدم تهيئة الأسباب أو فقـدان  
الرفقة فلا يجوز مع احتمال الحصول فضلا عن العلم بـه، و كـذا لا يجـوز    

ء وقت الحج، فلو تصرف استقر عليه لو فرض رفع العذر  التصرف قبل مجي
فيما بعد في الفرض الأول و بقـاء الشـرائط فـي الثـاني، و الظـاهر جـواز       

و إن علم بتمكنه في العام القابل فلا  ،*التصرف لو لم يتمكن في هذا العام
.تجب إبقاء المال إلى السنين القابلة

عدم الفرق بين الموردين فيجب في هـذا الفـرض أيضـاً إبقـاء     الأقوى  *•
. و لا يجوز له تفويتهالذي يتمكن فيه من المسير المال إلى العام 

376-375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
إن كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو مع غيـره و   23مسألة •

و لو بالتوكيل يكون مسـتطيعا و إلا فـلا، فلـو      تمكن من التصرف فيه
أو كان التلف بتقصير منـه   *تلف في الصورة الأولى بعد مضي الموسم

و لو قبل أوان خروج الرفقة استقر عليه الحج علـى الأقـوى، و كـذا    
.الحال لو مات مورثه و هو في بلد آخر

.و عدم اتيانه للحج مع إمكانه له*•

376: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الجهل بالاستطاعة
أو  *لو وصل مالـه بقـدر الاسـتطاعة و كـان جـاهلا بـه       24مسألة •

عن وجوب الحج عليه ثم تذكربعد تلفه بتقصـير منـه و لـو     **غافلا
قبل أوان خروج الرفقة أو تلف و لو بلا تقصير منه بعد مضي الموسـم  

.استقر عليه مع حصول سائر الشرائط حال وجوده

جهلا بسيطا و إلا فالجهل المركب يمنع عن تعلق الخطاب بـه فـلا   *•
.يجب الحج حتى يستقر عليه

غفلة عن تقصير و إلا فالغفلة عن قصور يرفع الوجوب حقيقة فلا **•
. يجب الحج حتى يستقر عليه

376: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الحج الندبي باعتقاد عدم الاستطاعة
لو اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا فإن أمكن فيه الاشتباه  25مسألة •

و أجزأ عن حجة الإسلام لكن حصـوله مـع العلـم و     في التطبيق صح
، و إن قصد الأمر الندبي علـى  *الالتفات بالحكم و الموضوع مشكل

وجه التقييد لم يجز عنه، و في صـحة حجـه تأمـل، و كـذا لـو علـم       
باستطاعته ثم غفل عنها، و لو تخيل عـدم فوريتـه فقصـد النـدب لا     

.يجزي، و في صحته تأمل

.بل لا اشكال فيه*•

376: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الحج والملك المتزلزل 
كما لو صالحه *لا يكفي في وجوب الحج الملك المتزلزل   26مسألة •

إلا إذا كان واثقا بعدم فسخه،  **شخص بشرط الخيار إلى مدة معينة
.*** كشف عن عدم استطاعتهيلكن لو فرض فسخه 

.نعم، لو حصل الملك المتزلزل يستحب له الحج *•
لو وهبه و أقبضه إذا لم يكن رحماً يجب الحج  حيث إنّ لـه التصـرّف   أما  **•

.في الموهوب فتلزم الهبة
كما أنه لو لم يفسخ يكشف عن استطاعته فيجـب عليـه الحـج فـي أول      ***•

. أزمنة الإمكان لو كان المال باقيا

376: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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تلف مؤنة العود بعد تمام الأعمال
لو تلفت بعد تمام الأعمال مئونة عوده إلى وطنه  أو تلف ما  27مسألة •

به الكفاية من ماله في وطنه بناء على اعتبار الرجوع إلى الكفاية فـي  
فضـلا عمـا لـو تلـف قبـل       *الاستطاعة لا يجزيه عن حجة الإسلام

. تمامها سيما إذا لم يكن له مئونة الإتمام  

نعم، لو تلف قبل . الأقوي إجزائه عن حجة الإسلام و كذا لو تلف قبل تمامها*•
.تمام الأعمال مئونة الإتمام لا يجزي عن حجة الإسلام على الأحوط

377: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة بالإباحة اللازمة
، و  * لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجـب الحـج   28مسألة •

بمجرد مـوت الموصـي،    **لو أوصى له بما يكفيه له فلا يجب عليه
. كما لا يجب عليه القبول  

بل الظاهر كفاية الإباحة غير اللازمة أيضاً مع الاطمئنان بعدم رجوع المالك  *•
.عنها

.بل الظاهر وجوبه كما يجب عليه القبول**•

377: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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النذر المضاد للحج
لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة أبي عبد اللهّ الحسـين   29مسألة •

عليه السلام مثلا في كل عرفة  فاستطاع يجب عليه الحج بلا إشـكال،  
و كذا الحال لو نذر أو عاهد مثلا بما يضاد الحج، و لـو زاحـم الحـج    

. واجب أو استلزمه فعل حرام يلاحظ الأهم عند الشارع الأقدس  

377: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الحج البذلي
حـج و علـي   «: لو لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل لـه  30مسألة •

و كان كافيا لذهابه و » حج بهذا المال«: أو قال»  نفقتك و نفقة عيالك
من غير فرق بين تمليكه للحج أو إباحته  ،*إيابه و لعياله وجب عليه

له، و لا بين بذل العين أو الثمن، و لا بين وجوب البذل و عدمـه، و لا  
بين كون الباذل واحدا أو متعددا،

.القبول و الحج لأنه مستطيع *•

377: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الحج البذلي
و لو كان عنده بعض النفقـة   ،**نعم يعتبر الوثوق بعدم رجوع الباذل •

فبذل له البقية وجب أيضا، و لو لم يبذل تمام النفقة أو نفقة عيالـه لـم   
يجب، و لا يمنع الدين من وجوبه، و لو كان حالا و الـدائن مطالبـا و   

و لا  ،***هو متمكن من أدائه لو لم يحج ففي كونـه مانعـا وجهـان   
يشترط الرجوع إلى الكفاية فيه، نعم يعتبر أن لا يكون الحـج موجبـا   

****. لاختلال أمور معاشه فيما يأتي لأجل غيبته  
.لعدم صدق الاستطاعة عرفا من دون ذلك**•
.للتزاحم بين أدإ الدين و الحج فيقدم الأول لكونه من حق الناس***•
.و هو معني الرجوع إلي كفاية كماسيأتي ****•

377: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الهبة والاستطاعة
لو وهبه ما يكفيه للحج لأن يحـج وجـب عليـه القبـول علـى       31مسألة •

الأقوى  ، و كذا لو وهبه و خيره بين أن يحج أو لا، و أما لو لم يذكر الحـج  
و لو وقف شخص لمـن يحـج أو أوصـى أو     ،*بوجه فالظاهر عدم وجوبه

نذر كذلك فبذل المتصدي الشرعي وجب، و كذا لو أوصى لـه بمـا يكفيـه    
بشرط أن يحج فيجب بعد موته، و لو أعطاه خمسا أو زكاة و شرط عليـه  

نعم لو أعطاه من سهم سبيل اللّه لـيحج لا   ،**الحج لغا الشرط و لم يجب
و لا يكون مـن   ،***يجوز صرفه في غيره، و لكن لا يجب عليه القبول

.الاستطاعة المالية و لا البذلية، و لو استطاع بعد ذلك وجب عليه الحج  
.بل الأقوي وجوبه لو حصلت الإستطاعة بهذه الهبة*•
.إلّا أن يستطيع به للحج**•
بل وجب لأنه من الإستطاعة البذلية الا أن يكون في قبوله عسر أو حرج ***•

.أو ذل فلايجب و هذا جار في كل فروض هذه المسألة و المسألة السابقة

378-377: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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رجوع الباذل
للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام و  *يجوز 32مسألة •

كذا بعده على الأقوى  ، و لو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريـان حكـم   
و لو رجع عنه في أثناء الطريـق فـلا يبعـد أن     ،**سائر الهبات عليه

يجب عليه نفقة عوده، و لو رجع بعد الإحرام فلا يبعـد وجـوب بـذل    
. نفقة إتمام الحج عليه  

تكليفا*•
في جواز الرجوع قبل الإقباض، و عدمـه بعـده إذا كانـت لـذي      **•

رحم، أو بعد تصرفّ الموهوب له

377: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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ثمن الهدي على الباذل 
الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل ، و أما الكفارات فليست  33مسألة •

على الباذل و إن أتى بموجبها اضطرارا أو جهلا أو نسيانا، بـل علـى   
. نفسه

36مسألة   379: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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ثمن الهدي على الباذل
)4(الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل ): 44مسألة (•

. لا يبعد عدم الوجوب فإن بـذل فهـو و إلّـا انتقـل إلـى الصـوم      ) 4(•
إن كان المبذول له ممن يجب عليه الهدي لكونه واجداً ). البروجردي(

). الگلپايگاني. (له و إلّا لم يجب و حينئذ إن لم يبذل ينتقل إلى الصوم

 406: ، ص4 ، ج)المحشى(العروة الوثقى 
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ثمن الهدي على الباذل
و أما الكفّارات فإن أتى بموجبها عمداً اختياراً فعليـه و إن أتـى بهـا    •

اضطراراً أو مع الجهل أو النسيان فيما لا فرق فيه بين العمـد و غيـره   
)5(ففي كونه عليه أو على الباذل وجهان 

 406: ، ص4 ، ج)المحشى(العروة الوثقى 
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ثمن الهدي على الباذل
الظاهر عدم وجوبـه علـى   ). الأصفهاني. (لا يخلو ثانيهما من قوة) 5(•

أقواهما عدم الوجوب على الباذل لأنّ هذه عقوبات ). الخوئي. (الباذل
مترتّبة على فعله الواجب عليه فلا يرتبط بالباذل و توهم الملازمة بين 
الأذنين في المتلازمين ممنوع جداً كما عرفت كتوهم كون السبب فـي  

آقا . (إسناد الفعل إلى غيره أقوى فيترتّب عليه عقوبته إذ هو كما ترى
أقواهمـا  ). الإمام الخميني. (أوجههما عدم الوجوب على الباذل).ضياء
أقواهما الثاني مع تمكنّ المبذول له من الأداء لأنهّا ). الشيرازي. (الثاني

حينئذ من النفقات الّتي التزم الباذل بذلها و أما مع عـدم الـتمكنّ فـلا    
يجب على الباذل و حينئذ فإن لم يبذل فيأتي بوظيفة غيـر المـتمكنّ   

).الكلپايگاني. (إلى أن ينتهي إلى الاستغفار

 406: ، ص4 ، ج)المحشى(العروة الوثقى 
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ثمن الهدي علي الباذل

يجب عليه ذاتا فيختص 
بصورة وجوب البذل عليه

يجب عليه بمعني أنه لا يجب 
الحج علي المبذول له إلا في 

فرض بذل الباذل للهدي



36

ثمن الهدي على الباذل
نعم يقع الكلام في انه لو صرح الباذل من الأول بتعهد جميـع النفقـات   •

الا ثمن الهدى فهل يجب على المبذول له القبول فيحج و يكون ثمـن  
الهدى عليه فان لم يجد فالصوم، أو لا يجب القبول إلا إذا تعهد الباذل 
لجميع النفقات المتعارفة من غير استثناء، ظـاهر اخبـار العـرض هـو     

و لو لم يتعهد البـاذل   -وجوب الحج على من عرض عليه الحج مطلقا
.لجميع النفقات

419: ، ص11 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى؛ ج
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ثمن الهدي على الباذل
و اما الكفارات، فان كان موجبها صادرا عن المبذول له عـن عمـد و   •

اختيار فلا ينبغي الإشكال في عدم كونها علـى البـاذل، لأنهـا تكـون     
بفعل المبذول له عمدا و اختيارا و ليس أدائها من اعمـال الحـج و لا   

من مقدماتها حتى يدخل في إطلاق البذل 

420: ، ص11 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى؛ ج
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ثمن الهدي على الباذل
دخولها في مؤنة الحج لكون موجبها واقعا في خلال الحـج،  ) و توهم(•

فتكون مؤنتها من مؤنة الحج، أو لأن مؤنتها من لوازم مؤنـة الحـج، و   
الالتزام بمئونة الحج مستلزم للالتزام بما يستلزمه 

بالمنع عن كون مؤنتها من مؤنة الحج و لا من لوازمهـا بعـد   ) مدفوع(•
كون وقوع موجب الكفارة باختيار من المبذول له، مضافا الى مـا فـي   

من المنع لعدم الدليل عليه، هـذا   -كون الالتزام بالشي ء التزاما بلوازمه
.في صورة العمد و الاختيار

420: ، ص11 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى؛ ج
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ثمن الهدي على الباذل
و اما مع الجهل أو النسيان أو الاضطرار و كون الكفارة ثابتة مطلقـا و  •

لو مع عدم العمد و الاختيار، ففي كون مؤنتها على الباذل أو المبـذول  
):وجهان(له 

من كون الحـج منشـأ لهـا لعـدم صـدور موجبهـا عـن المبـذول لـه          •
و ان كان فعل الحـج الـذي ينتهـي إلـى صـدور موجـب        -بالاختيار

الكفارة عنه بالاختيار، 
و من انصراف إطلاق البذل عن شموله لمؤنة مـا يوجـب عليـه مـن     •

.الكفارات لا بالاختيار

420: ، ص11 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى؛ ج
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ثمن الهدي على الباذل
وجوب مؤنتها على الباذل لقاعدة الغـرور المسـتفادة مـن    ) و الأقوى(•

قاعدة التسبيب بالنسبة إلى إقدام شخص على الضـمان، نظيـر مـا إذا    
 -أي للـذي احضـر الطعـام    -أحضر أحد عند أخر طعاما على انه له

فأكله الأخر ثم تبين انه لغيره، فالأكل و ان كان اختياريا و لكن كونـه  
أكلا لمال مالكه غير اختياري للآكل، فهـو و ان كـان ضـامنا لمالـك     
الطعام الا انه بعد رجوع المالك اليه بالعوض يرجـع بمـا غرمـه إلـى     

المغـرور يرجـع   «:الذي غره و هو الذي أحضر الطعام، و ذلك لقاعدة
.»الى من غره

420: ، ص11 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى؛ ج
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ثمن الهدي على الباذل
و ما نحن فيه من هذا القبيل، حيث ان الباذل لمؤنة الحج قد أوجد ما •

يوجب تضمين الفاعل للكفارة التي صدرت منه بغير اختيار، فالضمان 
على الفاعل، و السبب لضمانه هو البـاذل الـذي أوقعـه فيمـا يوجـب      

.صدور موجب الضمان منه
التي وجبت على المبذول له بلا تعمد (الى دخول الكفارة ) هذا مضافا(•

في النفقات المتعارفة للحـج، التـي قـد    ) و اختيار منه في فعل موجبه
).و اللهّ العالم(عرفت كونها على الباذل كثمن الهدى 

•

421: ، ص11 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى؛ ج
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ثمن الهدي على الباذل
و أما الكفارات فان أتى بموجبها عمداً اختياراً فعليـه، و إن أتـى بهـا    •

اضطراراً، أو مع الجهل أو النسيان فيما لا فرق فيه بين العمد و غيـره،  
).2(ففي كونه عليه أو على الباذل وجهان 

فان البذل إذا كـان  . مما ذكرنا سابقاً يظهر أن أقوى الوجهين أولهما)2(•
فلا ينصرف إلى مثل ذلـك، و إن كـان واجبـاً     -بنذر و نحوه -واجباً

.فتأمل جيداً. بقاعدة الغرور و نحوها فلا يقتضي ذلك

147: ، ص10 مستمسك العروة الوثقى؛ ج
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ثمن الهدي على الباذل
أما الكفّارات العمدية فليس شي ء منها على الباذل، لأنّ الباذل لـم  ) 1(•

يلتزم بشي ء من ذلك، و إنما صدر موجبها من المبذول لـه باختيـاره   
فهي عليه، 

145: ، ص26 موسوعة الإمام الخوئي؛ ج
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ثمن الهدي على الباذل
و أما غير العمدية و إن كانت قليلة جداً، لأنّ كفّارات الحج أكثرها في •

صورة العمد و لكن بعضها أعم  من العمد و الخطأ كالصيد فقـد توقـف   
فيها في كونها عليه أو على الباذل، و الظاهر أنه ) قدس سره(المصنف 

لا موجب للتوقف بل حالها حال الكفّارات العمدية، لأن البـاذل إنمـا   
 و تعهده بنفقاته، و الكفّارات ليست من أجزاء الحج بذل مصارف الحج

و لم يلتزم الباذل بشي ء من الكفّارات و لم يصدر موجبهـا  و أعماله، 
الباذل إنما هو ملتزم بمصارف الحج لا بهـذه  : و بالجملة .بأمره و إذنه

.الأُمور الخارجة عن أعماله

146-145: ، ص26 موسوعة الإمام الخوئي؛ ج
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ثمن الهدي على الباذل
و أتَموا الْحج و الْعمرةََ للَّه فإَِنْ أُحصرتُْم فَما استَيسرَ مـنَ الهْـديِ و لاَ   •

  بِـه ريِضاً أَوم نْكُمنْ كَانَ مفَم لَّهحم يدْلُغَ الهبتَّى يح كُموسءقوُا رلتَح
  ـكنُس قةٍَ أَودص امٍ أَوينْ صةٌ ميدَفف هأْسنْ رـنْ    أَذًى مفَم ُنْـتمفَـإِذاَ أَم

    امـيفَص جِـدي نْ لَـميِ فَمدْنَ الهرَ مستَيا اسفَم جْرَةِ إِلىَ الحمبِالْع تَّعتَم
ذلك لمـنْ  ثَلاَثَةِ أيَامٍ في الحْج و سبعةٍ إِذاَ رجعتمُ تلْك عشرََةٌ كَاملَـةٌ  

    ـوا أَنَّ اللَّـهلَماع و اتَّقوُا اللَّـه راَمِ والْح جِدسرِي الْماضح ُلهكنُْ أَهي لَم
﴾196﴿شَديد الْعقَابِ 

• 
•

196: البقرة ، الآية
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ثمن الهدي على الباذل
الأول الكفارات التي تترتب : الأمر الثاني الكفارات و هي على قسمين•

على موجباتها إذا صدرت عن عمد و اختيار كأكثر الكفـارات الثابتـة   
في الحج و لا شبهة في ثبوتها على المبذول له الـذي اتـى بموجبهـا    
عمدا و اختيارا ضرورة انه لا مجال لتوهم ثبـوت هـذا القسـم علـى     

.الباذل أصلا

203: ، ص1 الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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ثمن الهدي على الباذل
الثاني الكفارات المترتبة على موجباتها مطلقا من دون فرق بين ما إذا •

صدرت عمدا أو جهلا أو نسيانا و كذا بين ما إذا صـدرت اختيـارا أو   
.اضطرارا كالصيد على الظاهر

203: ، ص1 الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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ثمن الهدي على الباذل
و في هذا القسم تارة يتحقق من المبذول له عمدا اختيارا و الظاهر انه •

لا ينبغي الإشكال في عدم ثبوتها علـى البـاذل فـي هـذه الصـورة و      
اخرى يتحقق منه اضطرارا أو نسيانا أو جهلا و قد توقف السـيد فـي   
العروة في ثبوتها على الباذل و لكن صريح المتن عدم ثبوتها عليـه و  
الوجه فيه انه لا تكون الكفارة معدودة من مصارف الحج و دخيلة في 

 -الاستطاعة المالية فإذا اتى المستطيع المالى بموجب الكفـارة جهـلا  
و لم يكن قادرا على أدائها لا يكون ذلك كاشفا عن عدم كونه  -مثلا

مستطيعا و عن عدم كون حجه حجة الإسلام و عليـه فالظـاهر عـدم    
 -ثبوته على الباذل و لا مجال للتوقف في المسألة كما صـنعه السـيد  

.في العروة

203: ، ص1 الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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ثمن الهدي على الباذل 
، و أمـا الكفـارات    * الظاهر أن ثمن الهـدي علـى البـاذل    33مسألة •

و إن أتـى بموجبهـا اضـطرارا أو جهـلا أو     **فليست على البـاذل  
. نسيانا، بل على نفسه

بمعني أن البذل الذي يجب معه الحج هو البذل الـذي يشـمل ثمـن    *•
.الهدي أو بمعني أن الباذل إذا نذر البذل يجب عليه بذل ثمن الهدي

لو أتي بموجبها عمدا و إختيارا و أما لو أتي به اضطرارا أو جهلا ** •
.أو نسيانا فالكفارة علي الباذل

36مسألة   379: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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إجزاء الحج البذلي عن حجة الإسلام
الحج البذلي مجز عن حجة الإسلام سواء بذل تمام النفقـة   34مسألة •

أو متممها، و لو رجع عن بذله في الأثناء و كـان فـي ذلـك المكـان     
متمكنا من الحج من ماله وجب عليه، و يجزيه عن حجة الإسـلام إن  

. كان واجدا لسائر الشرائط قبل إحرامه، و إلا فاجزاؤه محل إشكال

37مسألة   379: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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